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الدورة السادسة والخمسون 
البند ٤٤ من جدول الأعمال 

الحالـة في أمريكـا الوسـطى: إجـــراءات إقامــة 
سلام وطيد ودائم والتقدم المحــرز في تشـكيل 

  منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية 
 بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا: تجديد ولاية البعثة 

  تقرير الأمين العام* 

مقدمة   أولا -
ــــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة ١٧٧/٥٥ المـــؤرخ ١٩ كـــانون  يقــدم هــذا التقريــر عم - ١
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، الذي أذنت بموجبه الجمعية بتجديد ولاية بعثة الأمـم المتحـدة للتحقـق 
في غواتيمـالا، المحـددة أصـلا في القـرار ١٩٨/٥١ بـاء المـؤرخ ٢٧ آذار/مـــارس ١٩٩٧، لكــي 
تتمكن البعثة من مواصلة التحقق من الامتثال لاتفاقات السلام الموقعة بـين حكومـة غواتيمـالا 
والاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي. وبموجب القرار ١٧٧/٥٥، جددت الجمعية العامـة ولايـة 
البعثة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وطلبـت إليَّ في القـرار 
نفسـه أن أقـدم إليـها، في دورـا السادسـة والخمسـين، تقريـرا مســـتكملا مشــفوعا بتوصيــات 

بشأن مواصلة مرحلة توطيد السلام بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وكنت قد قدمت إلى الجمعية العامة في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ تقريرا أوصيت فيـه  - ٢
بتجديـد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة للتحقـق في غواتيمـالا حـتى كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ 
(A/55/389). وبالإضافـة إلى إبلاغـي الجمعيـة في تلـــك الوثيقــة بطلــب الطرفــين الإبقــاء علــى   

 

قدم هذا التقرير بعد الموعد النهائي المحـدد لـه ٣ تمـوز/يوليـه، لأجـل تضمينـه معلومـات لم تكـن متاحـة حـتى  *
ذلك التاريخ. 
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تواجد البعثة في غواتيمالا حتى عـام ٢٠٠٣، عرضـت خطـة لتخفيـض حجـم العمليـة تدريجيـا 
حتى تنتهي في ذلك العام. وفي الوقت نفسه، أوصيت بأن تواصل البعثة وتعزز صلتــها بـاتمع 
الدولي وبمنظومة الأمم المتحدة لكي تتمكن وكالات وبرامج المنظمة من التركـيز علـى جوهـر 

اتفاقات السلام بعد انتهاء ولاية البعثة. 
وفي ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١، أطلعت الجمعية العامة من خلال تقريري السـادس عـن  - ٣
التحقـق مـن تنفيـذ اتفاقـــات الســلام (A/55/973-S/2001/139) علــى تقــدم عمليــة الســلام في 
غواتيمـالا. وفي وقـت لاحـق، في ٨ آب/أغسـطس، أحلـــت إلى الجمعيــة التقريــر الثــاني عشــر 
 .(A المتعلـق بحقـوق الإنسـان المقـدم مـن بعثـة الأمـــم المتحــدة للتحقــق في غواتيمــالا (56/273/
ويعرض هــذا التقريـر التقـدم المحـرز خـلال عـام ٢٠٠١ والتحديـات الـتي لا تـزال قائمـة. كمـا 
يتضمن مجموعة من التوصيات للعناية بدعم عملية السلام ومواصلة عملية التخفيض التدريجـي 

للعملية. 
  

معلومات أساسية   ثانيا -
في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، انقضى الجدول الزمـني لتنفيـذ التزامـات الاتفاقـات  - ٤
التي تضمنها الاتفاق المتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ اتفاقات السـلام والوفـاء ـا والتحقـق منـها 
ــــات المعلقـــة،  (A/51/796-S/1997/114، المرفــق الأول). وإزاء إدراك ضخامــة برنــامج الالتزام
بدأت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السـلام عمليـة إعـادة الجدولـة الزمنيـة للالتزامـات الـتي لم يتـم 
 ،A/ ــــني للفـــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤ (انظـــر 55/389 الوفــاء ــا بعــد وإدماجــها في الجــدول الزم

الفقرة ٤٠). 
وفي ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر عقـدت مراسـم توقيـع وتقـديم إعـادة الجدولـــة للفــترة  - ٥
٢٠٠٠-٢٠٠٤. وقام رئيس الجمهورية ورئيـس الكونغـرس ورئيـس الهيئـة القضائيـة بـالتوقيع 
بصفتهم شهودا فخريين وأعلنوا أن التنفيذ الكامل لهذا الجدول الزمـني الجديـد سـيتيح، بفضـل 
الجهد المشترك بين الحكومة واتمع المدني، إعطاء دفعة قوية لتطور الديمقراطيـة في غواتيمـالا. 
ومـن المشـجع أن جـــددت الســلطات الوطنيــة، علــى أعلــى المســتويات هــذه المــرة، التزامــها 

بالسلام. 
وبعد إعادة الجدولة، أحرزت عملية السلام بعض التقدم، ولوحظ منذ الأشهر الثلاثـة  - ٦
الأولى مـن السـنة، ارتفـاع مسـتوى الاسـتقطاب الاجتمـــاعي والسياســي، والصــراع، لا ســيما في 
داخـل البلـد. وكـان مـن الملامـح الرئيسـية في هـــذه الفــترة طــرح الحكومــة موعــة مــن التدابــير 
الضريبية التي أثارت رد فعل معارض قوي في قطاعات اتمع. وشـهد حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ 
حادث فرار جماعي من سـجن الحراسـة المشـددة في اسـكوينتلا، الأمـر الـذي عمـق الإحسـاس 
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بتعرض السكان. وأعلنت الحكومة في جميـع أنحـاء البلـد �حالـة الإنـذار� المنصـوص عليـها في 
دستور غواتيمالا �في حالة غـزو أراضيـها، أو حالـة انتـهاك خطـير للسـلام، أو القيـام بأنشـطة 
ضد أمن الدولة، أو حدوث كارثة عامة�. وأعلنـت البعثـة عـدم تمشـي أسـس ذلـك الإجـراء، 

الذي يقيد إعمال حقوق هامة، مع ما توخاه الدستور السياسي. 
وفي تمــوز/يوليــه، طلبــت مــن رئيــس ديــواني أن يقــوم بزيــارة غواتيمــــالا لينقـــل إلى  - ٧
السلطات وممثلي تنظيمات اتمع المدني وجميـع أهـالي غواتيمـالا دعـم الأمـم المتحـدة المسـتمر 
لعمليـة السـلام في غواتيمـالا. وقـد تكـون لديـه خـلال زيارتـه انطبـــاع أنــه بــالرغم مــن حــدة 
الاستقطاب، ما زالت تحدو الغواتيماليين الرغبة في تسوية خلافام عن طريـق الحـوار والتقـدم 

صوب تنفيذ الاتفاقات وتحقيق توافق الآراء اللازم لدعم ذلك. 
  

النهوض بتوطيد عملية بناء السلام في غواتيمالا   ثالثا -
واصلــت البعثــة في عــام ٢٠٠١ النــهوض بولايتــها المتمثلــة في التحقــــق مـــن تنفيـــذ  - ٨
الاتفاقات بكاملها، وكذلك أنشطة المساعي الحميــدة، والإعـلام والمشـورة التقنيـة. وبـالتوازي 
مع ذلك واصلت، حسب توصية الجمعية العامة، عملية إدراج المضمـون الموضوعـي لاتفاقـات 
السلام في برامج ومشاريع المساعدة التقنية والمالية المقدمة من صنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـدة 
ضمن إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من أجل تنمية غواتيمالا. ويتضمن الفـرع المتعلـق 

يكل البعثة وملاك موظفيها تفاصيل الجوانب التنفيذية لتعميق هذه العملية. 
وخلال الأشهر الأولى مـن السـنة، وإزاء جمـود تنفيـذ الالتزامـات الـواردة في اتفاقـات  - ٩
السلام، حددت لجنة المتابعة استراتيجية لإعادة تنشيط العملية تمثلـت في إعـداد وتقـديم برامـج 
أولويات للقطاعات الرئيسية للأنشطة الحكومية لأجـل تنفيـذ الالتزامـات الهامـة المعلقـة خـلال 
سنة ٢٠٠١. ومثلما أعـرب الطرفـان، تتضمـن اتفاقـات السـلام نطاقـا واسـعا مـن الالتزامـات 
التي تتركز بشكل رئيسي فيمـا يلـي: إعـادة التوطـين والإدمـاج، والتعويـض، والتنميـة البشـرية 
المتكاملة، والتنمية الإنتاجية المستدامة، وتحديـث الدولـة الديمقراطيـة. ويتضمـن جـدول أعمـال 
الجهاز التنفيذي التزامات هامة تتصل بالمصالحة الوطنية، والجوانب الاجتماعيــة - الاقتصاديـة، 
وبالأمن العام والجيـش، وبحقـوق الإنسـان والعدالـة. وفيمـا يتعلـق بالجـهاز التشـريعي، يواصـل 
كونغرس الجمهورية النظر في مجموعة هامـة مـن القوانـين المتعلقـة بالمشـاركة، وتحديـث الدولـة 
ـــوق الإنســان، وحقــوق الســكان الأصليــين، والتنميــة الاجتماعيــة،  والنظـام الانتخـابي، وحق
ومبادرات أخرى في إطار الاتفاق الضريـبي. وختامـا، يواصـل برنـامج النظـام القضـائي التقـدم 
على سبيل الأولوية في صوغ سياسـة الدولـة في مجـال مكافحـة الجريمـة وزيـادة إتاحـة الوصـول 

إلى العدالة أمام جميع السكان. 
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ـــدولي النظــر في  في هـذا السـياق، بـدأت أيضـا قطاعـات اتمـع والحكومـة واتمـع ال - ١٠
اسـتراتيجية تعـزز توطيـد الديمقراطيـة وتنفيـذ اتفاقـات السـلام. وبغيـة المسـاهمة في إيجـاد قاســـم 
مشترك استنادا إلى التزامات السلام، يجمع بين قطاعـات عريضـة من السكان، نظمـت البعثـة، 
بنـاء علـى طلـب الطرفـين، جولـة واسـعة مـن المشـاورات لوحـظ مـن خلالهـا وجـود قـــدر مــن 
ـــددة. وإن إحــراز توافــق  الاسـتعداد لـدى قطاعـات اتمـع لتوحيـد الجـهود حـول مواضيـع مح
الآراء هـذا ومـا يـترتب عليـه مـن الوفـاء بالتزامـات بالغـة الأهميـــة مثــل الالتزامــات الراميــة إلى 
إحداث التغييرات الهيكلية اللازمة المتصلة بالتنمية الاجتماعية والإنتاجية المسـتدامة، وبمشـاركة 
اتمع المدني وتعزيز النظام السياسي والسلطة المدنية، يهيئ الفرصـة للعـودة إلى طريـق السـلام 
وتوطيده وضمان عدم الرجوع عنه. ومن شأن وضع الاتفاقات المواضيعية موضع التنفيـذ مـن 
جانب الأطراف الفاعلة في الحكومة واتمـع المـدني أن ييسـر اطـراد واسـتدامة التغيـيرات الـتي 

أحرزت.  
ــم  وتتعلـق التوصيـات الـواردة في هـذا التقريـر بخاصـة بعـام ٢٠٠٢، الـذي يتعـين أن يت - ١١
فيه توطيد العمليات الهامــة الجاريـة وبـدء عمليـات أخـرى، تنشـد كلـها ضمـان عـدم الرجـوع 
ــــه بنشـــاط صـــوب  عــن عمليــة الســلام. وســيكون ذلــك هــو العــام الــذي يجــب التقــدم في
تنفيذ الجدول الزمني الموضوع للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤ وإعمـال الإصلاحـات الهامـة، وكذلـك 
قـانون الانتخابـات والأحـزاب السياسـية، الـذي سـتجرى في ظلـه الانتخابـات العامـــة في عــام 
٢٠٠٣. وإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي تعزيـز إدمـاج برنـامج السـلام في جـداول أعمـال وكــالات 
وبرامـج منظومـة الأمـم المتحـدة، ومواصلـة النقـل المطـرد للمســاعدة التقنيــة ولمشــاريع تدعيــم 

المؤسسات. 
  

حالة الوفاء بالتزامات السلام   رابعا -
كما ذكرت من قبل، تم تحقيق الكثير، ولكن لا يزال هناك الكثير والأساس مما يتعـين  - ١٢
عمله. فالتمييز العرقي، وعدم المساواة بين الجنسين وفي الحصول على فرص العمل، واسـتمرار 
وجـود قطاعـات كبـيرة مـن السـكان تعيـش في فقـر وفقـر مدقـــع، وكذلــك عــدم المســاواة في 
الحصول على الخدمات الأساسية، أمـور ـدد منجـزات عمليـة السـلام واسـتدامتها. والتغلـب 
على تلك الحالة هو متطلب أساسي لضمان السلام وإزالة حـدة الصـراع الـذي لا يـزال مـاثلا 

في اتمع الغواتيمالي. 
وخلال عام ٢٠٠١، تعـين علـى البعثـة في سـياق اتسـم بالاسـتقطاب وحـدة الصـراع  - ١٣
الاجتماعي، أن تكثف تدابير الدعم والتيسير والمسـاعي الحميـدة، مـن أجـل التأثـير، بنـاء علـى 
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طلب الطرفين، بشكل إيجابي في منع وحل الكثير من التراعات على الصعيد المحلي بمـا في ذلـك 
الصعيد الوطني. وقد أحطت علما بإنشاء وحدة حل التراعات التابعـة لرئاسـة الجمهوريـة الـتي 
هدفها تنسيق العناية المتكاملة بالعديد من بؤر التوتر، التي ترجـع إلى أسـباب مختلفـة، وكذلـك 
تنسيق المساعدة التقنية التي تقدمـها إليـها البعثـة. وينبغـي أن يتمثـل دور هـذا الكيـان في تيسـير 
إعمال الأجهزة الدائمة للدولة، الـتي سـتكون المسـؤولة الرئيسـية عـن تبديـد الأسـباب الهيكليـة 

للصراع. 
وفي مجال حقوق الإنسان، ما زال الإفلات المنظم والشـائع مـن العقـاب علـى الجرائـم  - ١٤
والانتهاكات هو العقبة الرئيسـية أمـام إعمـال هـذه الحقـوق. وقـد اتضحـت منـذ عـام ٢٠٠٠ 
زيـادة هامـة في عـدد الإدانـات للمضايقـات والتـهديدات الموجهـة إلى الأفـراد والكيانـــات ممــن 
يعملـون في ميـدان حمايـة حقـوق الإنسـان وفي القضـاء وغـيرهم مـــن رجــال القــانون. وكثــيرا 
ــاملين في  مـا ارتبطـت أعمـال التخويـف الـتي أدينـت، والـتي يضـاف إليـها تلـك الموجهـة إلى الع
وسـائط الإعـلام والصحفيـين، بالتحقيقـات والإجـــراءات القانونيــة المتعلقــة بأشــخاص كــانوا 
أو ما زالوا متصلين بالحكومة. وقـد حتمـت هـذه الحالـة مراعـاة احتمـال أن تكـون جـزءا مـن 
طريقـة منهجيـة للتخويـف. ويعـد عـدم اتضـاح أمرهـا وإفـلات مرتكبيـها مـن العقـــاب أســاس 
الشـعور السـائد بـالخوف وافـتراض ارتباطـها بأشـخاص وممارســـات تنتمــي إلى المــاضي. وثمــة 
جـانب هـام آخـر يتصـل بالإعمـال التـام لحريـة التعبـير وتنميـة مجتمـع ديمقراطـــي. ولذلــك مــن 
الضروري بالمثل توسيع نطاق الوصـول إلى وسـائط التعبـير، وبخاصـة أمـام السـكان الأصليـين، 
وتـلافي تركيزهـا واحتكارهـا، فضـلا عـن ضمـان حـق المواطنـين في الحصـــول علــى معلومــات 

موضوعية دون تحريف. 
وقد أشرنا في التقارير الأخيرة عن حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا بالسياسة المعلنـة  - ١٥
من جانب الدولة ذا الشأن التي بدأت تكتسب زخما بخاصة منذ إنشاء لجنة التنسيق الرئاسـية 
المعنية بسياسة الجهاز التنفيـذي المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. ولـذا تدعـو التغيـيرات المتكـررة الـتي 
جرت في رئاسة ذلك الجهاز إلى القلق، وآمل ألا تعني تراجعا في سياسة حقـوق الإنسـان الـتي 

ارتبطت منذ البداية بالحكومة الحالية. 
وقـد تم الوفـاء بـأهداف الإنفـاق الاجتمـاعي الـتي وضعتـها الاتفاقـات، غـير أن التنميــة  - ١٦
الاجتماعيـة مـا زالـت تشـهد فجـوات كبـيرة بـين السـكان الأصليـين وغـير الأصليـــين - وبــين 
المنـاطق الريفيـة والحضريـة، وبـين الجنسـين – غـير أنـه لا يـزال يتعـين بـذل جـهود كبـيرة رغـــم 
ـــر المتوقــع، ووفيــات الأمــهات  اسـتمرار تحسـن بعـض المؤشـرات مثـل مؤشـرات متوسـط العم

والأطفال ومحو الأمية، لتحسين الأداء الموضوعي في هذا القطاع. 
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ــــاق المتعلـــق ويـــة الســـكان الأصليـــين وحقوقـــهم  وشهـــــــد تنفيــذ التزامــات الاتف - ١٧
(A/49/882-S/1995/256، المرفـق) تخلفـا خطـيرا. فقـد أسـفرت أعمـال اللجـــان المشــتركة عــن 
نتـائج متفاوتـة وواجـهت عـدة منـها صعوبــات في الاضطــلاع بعملــها. وممــا لا غــنى عنــه أن 
تضطلـع الحكومـة فـورا بخطـة عمـل تعطـي دفعـة للوفـاء ـذا الاتفـاق. ويجـب علـى البعثـة مـــن 
جانبـها أن تعـزز بدرجـة كبـيرة أعمـال التحقـق وتقـديم المشـورة وتدعيـــم المؤسســات في هــذا 

الصدد.  
ومـن أجـل تعزيـز التنميـة الإنتاجيـة المســـتدامة، بحيــث يمكــن التغلــب علــى الأســباب  - ١٨
الهيكلية للفقر، نصت الاتفاقات على ضرورة بدء إصلاحـات قانونيـة ومؤسسـية وماليـة. وقـد 
أحرز تقدم دقيق في هذا اال، ولكن لا يزال صوغ سياسة للتنميـة الإنتاجيـة المسـتدامة وبنـاء 
قـدرة مؤسسـية علـى حفزهـا في أول مراحلـه. ومـن أمثلـة ذلـك عـدم التنشـيط الكـافي ـــالس 
التنميـة لكـي تقـوم بدورهـا المركـزي في إعـداد الخطـط والاسـتراتيجيات الـتي تسـهم في تحديـد 

سياسة للتنمية المتكاملة. 
ـــة مــن إعــادة التوطــين  ولا تـزال التنميـة المسـتدامة والمنصفـة، بعـد إتمـام المرحلـة الأولي - ١٩
ـــيرات خطــيرة في مجــالي إعــادة توطــين الســكان المشــردين والمســرحين  والتسـريح، تواجـه تغي
وإدماجهم على نحو مثمر. ويعد الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذين القطـاعين في ظـروف 
من الأمن والكرامة والاستدامة أحد عناصر الصالح الوطـني. ولم يتحقـق بعـد الالـتزام بتصميـم 
وتنفيذ سياسة متكاملة للتنمية الريفية تعنى بمجموع سكان الريف الذين يعيشون في فقر وفقـر 

مدقع. 
وعلى الصعيد الوطني، تحققت فرص هامـة للمشـاركة، وفـق بعـض السياسـات العامـة  - ٢٠
المحددة بدقة مثل السياسة المالية، وسياستي إصلاح التعليم والنهوض بالمرأة وتنميتـها والسياسـة 
الثقافيــة وسياســة الإســكان. ومــع ذلــك لم يتــم الوفــاء بالتزامــات إنشــاء آليـــات مؤسســـية 
للمشاركة اتمعية أو التعزيـز والتنشـيط الوافيـين للموجـود مـن تلـك الآليـات، الـتي مـن قبيـل 
مجـالس التنميـة علـى سـبيل المثـال. ومـن شـأن هـذا أن يتيـح تعزيـز أشـكال الرقابـة الاجتماعيــة 
والشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية. ومن ناحية أخرى، أدى عدم إضفـاء الطـابع المؤسسـي 
على فرص مشاركة السكان الأصليين على مسـتويي البلديـات والمديريـات، مقترنـا بمحدوديـة 
اشتراكهم في اتخاذ القـرارات إلى تفـاقم حالـة الاسـتبعاد الـتي يعـانون منـها. ومـن المـهم إحـراز 
تقـدم في الاعـتراف بأشـكال تنظيمـات السـكان الأصليـــين وإعطائــها الصفــة المؤسســية ومــن 
الجوانب الرئيسية أيضا إزالة العقبات التي تعترض تعزيز المشاركة السياسية، ومـن بينـها إتاحـة 

الحصول على وثائق الهوية وتحقيق لا مركزية مراكز التصويت. 
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وتجـب الإشـارة إلى أن المنتـدى النسـائي عـزز مشـاركة المـرأة وكـون شـــبكة واضحــة  - ٢١
ومشروعة على الصعيد الوطني ويسر إيجاد بعض فرص المشاركة. وقد اعترفت الجمعية العامـة 
للأمم المتحـدة في دورا الخامسة والخمسين مع الارتياح بإنشاء الأمانة الرئاسية لشؤون المـرأة 
التي مهمتها تقييم وتنسيق السياسات العامة. وتم في هذا الإطار الاتفاق على سياسـة النـهوض 
بـالمرأة وصيغـت خطـة لتحقيـق المسـاواة. ومـن المشـــجع أن صدقــت الحكومــة علــى السياســة 

الوطنيـة للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتنميتها، وخطة تكافؤ الفرص للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٦. 
وتتوخـى اتفاقـات السـلام ضـرورة إحـداث تغيـيرات في النظـام السياســـي والانتخــابي  - ٢٢
بواسـطة إصـلاح قـانون الانتخابـات والأحـزاب الوطنيـة بغيـة تعزيـز النظـام الانتخـــابي وزيــادة 
مشـاركة المواطنـين لأجـل تدعيـم شـرعية السـلطة العامـة وتعزيـز الديمقراطيـة النيابيـة. وفي هــذا 
الصـدد، بعـد مـا تم مؤخـرا مـن اعتمـاد إصلاحـات قـانون الانتخابـات، سـيقتضي تنفيـــذ هــذه 
الإصلاحـات التخطيـط بعنايـة، لكـــي يتســنى إجــراء الانتخابــات الوطنيــة القادمــة في الإطــار 

القانوني الجديد. 
ومن الضروري التقدم بخطى أسـرع وأعمـق في عمليـة إصـلاح نظـام العدالـة، صـوب  - ٢٣
تحقيق هدف وضعه في خدمة حماية حقوق الإنسان وتسـوية الصراعـات، ومـن ثم لا غـنى عـن 
تنفيذ توصيات لجنة تعزيز نظام العدالة والمقرر المعني باستقلال القضـاة والمحـامين. وممـا يشـعرنا 
بالتشـجيع، أعمـال اللجنـة الوطنيـة لمتابعـة ودعـم تعزيــز نظــام العدالــة الــتي تحولــت إلى محفــل 
ـــة مثــل: إصــلاح القوانــين  للحـوار بـين اتمـع المـدني ومؤسسـات الدولـة بشـأن مواضيـع هام
المتعلقة بالاختصاص القضائي ونظام السـجون؛ والاشـتغال بمهنـة القضـاء وحالـة ميزانيـة ذلـك 
القطـاع، وكذلـك أعمـال العنـف الاجتمـاعي. ويقـوم حاليـا برنـامج الأمـم المتحـــدة الإنمــائي، 
ومصرف البلدان الأمريكية للتنمية، ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة وغيرهـا 
من الهيئات الدوليـة المتعاونـة بتقـديم الدعـم إلى مختلـف عنـاصر البرنـامج الشـامل لتعزيـز قطـاع 

القضاء.  
وفي سـياق تحقيـق التـوازن بـين مـا أحـــرز في مجــال الأمــن وإصــلاح الشــرطة وإعــادة  - ٢٤
تشـكيل الجيـش، لوحـظ أن هـذه الالتزامـات تواجـه تحديـات مجتمـــع في مرحلــة انتقــال. وقــد 
أسهمت حالة انعــدام الأمـن وقصـور الشـرطة الوطنيـة الجديـدة في اسـتمرار اشـتراك الجيـش في 
مهام الأمن المدني. وكما أعربت مـن قبـل، انطـوى هـذا علـى تراجـع إلغـاء الطـابع العسـكري 
للأمن العام ولم يكن في صالح تعزيز السلطة المدنية بوجه عام ومؤسسة الشرطة بوجه خاص. 
وفيمـا يتعلـق بالالتزامـات المتصلـة بمهمـة الجيـش في مجتمـع ديمقراطـي، كـــانت النتــائج  - ٢٥
متباينة. فقد كانت إعادة الجدولة الزمنية مـن جـانب لجنـة المتابعـة، بالإضافـة إلى ظـهور فـرص 
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جديدة لتبادل المعلومات والمشورة التقنيـة، علامتـين مشـجعتين آمـل أن تتعـززا بالوفـاء الكـافي 
ـــتبدال هيئــة  بمجمـوع الالتزامـات، وبخاصـة الالتزامـات المتصلـة بالاسـتخبارات العسـكرية واس

الأركان العامة الرئاسية.  
ـــد في اــال التشــريعي قوانــين بالغــة  ويشـمل جـدول الأعمـال الـذي لم يسـتكمل بع - ٢٦
الأهميـة مثـل قـانون تأســـيس الجيــش، الــذي يضــع القواعــد لطرائــق الإشــراف علــى أجــهزة 
اسـتخبارات الدولـة، وقـانون الخدمـة المدنيـة، الـذي ينظـــم شــركات الأمــن الخاصــة، وقــانون 
الأسلحة والذخائر وقانون النظام العام. وفي االات الأخـرى، مـن الأساسـي إحـراز تقـدم في 
الإصـلاح الكـامل لمدونـة القوانـين الجنائيـة، الـذي يـأخذ في الحسـبان اعتبـار التميـيز والمضايقــة 
الجنسية جريمتين؛ وفي إصلاح مدونة القوانين البلدية، الذي يشمل قانون نظام مجـالس التنميـة، 
ـــة إلى تصديــق  ومدونـة قوانـين الأطفـال وتحديـد مشـروع اللامركزيـة. وتجـدر الإشـارة الإيجابي
الحكومـة مؤخـرا علـى معـاهدات مختلفـة لحقـوق الإنسـان مـن بينـها: الـــبروتوكول الاختيــاري 
الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والـبروتوكول الإضـافي لاتفاقيـة البلـدان 
ـــة (بروتوكــول  الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، المتعلـق بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي
سان سلفادور)؛ والتصديق على اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد؛ وإصـلاح مدونـة 
قوانـين العمـل واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفســـاد. ويــبرز أيضــا اعتمــاد إصلاحــات 
مدونة قوانين العمل من أجل التقدم صـوب مواءمـة معايـير العمـل مـع المعايـير الدوليـة في هـذا 

اال. 
وقد أكدت في عدة مناسبات علــى أهميـة أن تعبـئ الدولـة مواردهـا الوطنيـة مـن أجـل  - ٢٧
التصـدي لتحديـات التنميـة البشـرية وتحديـــث الدولــة والتنميــة الإنتاجيــة المســتدامة. واعتمــد 
كونغـرس الجمهوريـة مؤخـرا مجموعـــة إصلاحــات قانونيــة تســتهدف تحقيــق هــدف أن تبلــغ 
الضريبـة المعـاد جدولتـها لعـام ٢٠٠٢ نسـبة ١٢ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، ويشــمل 
ـــة وإجــراءات قــانون العقوبــات  ذلـك زيـادة ضريبـة القيمـة المضافـة، وإصـلاح القوانـين الجنائي
وقـانون الضرائـب بغيـة المعاقبـة علـى التـهرب. وفي هـذا الإطـار، أكـرر تـأكيد ضـرورة امتثــال 
حكومة الجمهورية للاتفاق المالي بكامله. ويتضمن هذا إحراز تقدم في آن واحد بصـدد جميـع 
المسائل والإجراءات المتوخاة في ذلك الاتفـاق، سـواء ذات الطـابع الضرائـبي أو غـير الضريـبي، 

أو المتعلقة بإعادة تنشيط الاقتصاد. 
ومن أجل تنفيذ مهمتها المتمثلة في إبقاء الرأي العـام مطلعـا علـى سـير تنفيـذ اتفاقـات  - ٢٨
السلام، أعدت البعثة ثمانية تقـارير مواضيعيـة بشـأن التحقـق فيمـا يتعلـق بـإجراءات اسـتخراج 
الجثث؛ والالتزامات المتصلة بالتنمية الريفية والموارد الطبيعية؛ وحالة الأطفال والمراهقين؛ وآفـة 
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الإعـدام دون محاكمـة؛ وحالـة الصـراع؛ ومشـاركة المـرأة الغواتيماليـة؛ وحالـة الشـــرطة المدنيــة 
الوطنية وتقييم حالة تنفيذ الاتفاق المالي، وأصدرت تلك التقارير ونشرا. وإضافـة إلى ذلـك، 
أعدت نشرة أخبارية أسبوعية وبرامــج إذاعيـة وتلفزيونيـة حـول الجوانـب المتصلـة بالاتفاقـات. 
وفي إطـار التعزيـز المؤسسـي، اضطلعـت البعثـة بـبرامج للتدريـب والتـــأهيل في مجــالات حقــوق 

الإنسان والاتصال والديمقراطية والتنمية، من أجل المعلمين والصحفيين. 
  

هيكل البعثة وملاك موظفيها   خامسا -
/A)، قدمـت  في تقريري إلى الجمعية العامة المؤرخ ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ (55/973 - ٢٩
إفــادة عن تنفيــــذ اقتراحـــي المتعلــــق بـالتخفيض التدريجـي للعمليـة خـلال النصـف الأول مـن 
عام ٢٠٠١. وقد تم في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ أول تخفيض في ميزانية البعثة بما يـوازي 

٣٩ في المائة، مما يعكس انخفاضا في وجود البعثة في البلد بنسبة ٤٦ في المائة من موظفيها.  
وقد أثر هذا التخفيض بخاصـة علـى النشـر الإقليمـي للبعثـة، حيـث خفضـت مكاتبـها  - ٣٠
الإقليمية من ثمانية إلى ستة مكاتب ومكاتبها الفرعيـة الإقليميـة مـن خمسـة إلى أربعـة مكـاتب. 
وبالنسبة للوحدات المتنقلة، تعمل وحدة واحدة فقط من بـين خمـس وحـدات كـانت متوخـاة 
لعام ٢٠٠١، وأدمج الأفراد التابعون للوحدات الأربع الباقيـة في المكتـب الإقليمـي أو المكتـب 

الفرعي الإقليمي المناظر. 
وقد أثر النشر الإقليمي الجديد للبعثة في قدرا التشغيلية مما أوجب تحديـد الأولويـات  - ٣١
لأنشطتها، وبخاصة المتعلقة بالتحقق والتعزيز المؤسسي. وقد أبدت قطاعـات مختلفـة قلقـها مـن 
أن تقـوم البعثـة، في إطـار الحالـة العامـة الـتي تمـر ـا عمليـة الســـلام، بزيــادة تخفيــض وجودهــا 
الميداني، والقلــق بخاصـة مـن أن يؤثـر ذلـك في قدرـا علـى بـذل المسـاعي الحميـدة في مواجهـة 

استمرار حدة الصراع. 
وسيتعين على البعثة خلال الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، التصـدي لتحديـات جديـدة هـي:  - ٣٢
بوادر الجمود و، في بعض الحالات، التدهور في حالة حقوق الإنسـان، وتزايـد الصـراع الـذي 
يشهده البلد، وضرورة التحقـق مـن الوفـاء بالاتفـاق المتعلـق بالسـكان الأصليـين وتعزيـز ذلـك 
الوفاء، وأنشطة التحقق مـن ممارسـة الحقـوق السياسـية وتقـديم المسـاعدة الفنيـة، المسـتمدة مـن 
الإطار القانوني الجديد للانتخابات الذي ستجري في ظله الانتخابات العامة في عام ٢٠٠٣. 

وتتوخـى العنايـة بالشـواغل الـتي لهـا مـا يبررهـا المعـرب عنـــها مــن جــانب القطاعــات  - ٣٣
المختلفة، ألا يؤثر التخفيض المتوخى لعام ٢٠٠٢ في النشر الإقليمـي المخطـط لعـام ٢٠٠١ أو 
يغـيره، وأن يتـم نشـر جميـع الوحـدات المتنقلـة المتوخـاة. وبـالتوازي مـع ذلـك، تدعـم المكــاتب 
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الإقليمية بواسطة إعادة توزيع وظائف المقر. وفيمـا يتعلـق بالمـهام المسـندة إلى المنسـق الميـداني، 
سـيتولى الاضطـلاع ـا مسـاعد رئيـس البعثـة، الـذي سـيعاونه في هـذه المهمـة موظـف تنســـيق 

ميداني. 
ـــة في عــام ٢٠٠١ مــن فــروع موضوعيــة هــي: حقــوق  وقـد تـألف هيكـل مقـر البعث - ٣٤
الإنسان، والشؤون القانونيـة، والشـؤون الاقتصاديـة الاجتماعيـة، وإعـادة التوطـين والإدمـاج، 
والأمـن العـام والجيـش – ومـن بـين هـــذه الفــروع، ستســتمر في عــام ٢٠٠٢ فــروع حقــوق 
الإنسان، والشؤون الاقتصادية الاجتماعية، وإعادة التوطين والإدماج، والأمن العـام والجيـش. 
وسيتولى فرع حقوق الإنسان التحقق من العدالة بينما سيتوقف عمل فرع الشؤون القانونيـة. 
ــتحتفظ  وسـيتولى منسـق فريـق فـترة الانتقـال مـهام المستشـار القـانوني (انظـر الفقـرة ٤١). وس
الفـروع المتبقيـة مـن مهمـة البعثـة بـالمخطط المتوخـى لعـام ٢٠٠١. وسـيواصل مكتـب شـــؤون 
الإعـلام مهامـه الحاليـة مـع إيـلاء اهتمـام أكـبر لضـرورة توفـير المعلومـــات عــن عمليــة الســلام 

للمناطق الريفية و، بخاصة، السكان الأصليين. 
ـــوق الإنســان والعدالــة الجديــدة بالكــامل بــالتحقق مــن الوفــاء  وسـيضطلع فـرع حق - ٣٥
بالتزامـات الاتفـاق الشـامل بشـأن حقـوق الإنسـان المتصلـة بإقامـة العـدل، مثـل ضمـان حريـــة 
وصول جماعات التأثير إلى القضاة والمدعـين، ومراعـاة الإجـراءات القانونيـة الواجبـة ووجـوب 
التحقيـق في الجرائـم والانتـهاكات والمعاقبـة عليـها. كمـا سـيتحقق بـالمثل مـن إعمـال الحـــق في 
اللجوء إلى العدالة، وبخاصة لجوء السكان الأصليين إلى العدالـة بلغتـهم الأصليـة. وسينسـق مـع 

منظومة الأمم المتحدة متابعة العملية الشاملة لإصلاح وتحديث إقامة العدل. 
وفي عام ٢٠٠١ انضم مكتبـا المستشـارين العسـكريين ومستشـاري الشـرطة إلى فـرع  - ٣٦
ـــين  الأمـن العـام والجيـش وخفـض عـدد مراقـبي الشـرطة مـن ٥١ إلى ١٠ مراقبـين وعـدد المراقب
العسكريين من ٢٠ إلى ٤. وتستعين البعثة بمراقب شرطة في كل مـن المكـاتب الإقليميـة بينمـا 
أحيل المراقبون الباقون إلى العمل في المقر. وسـيظل المـلاك علـى مـا هـو عليـه في عـام ٢٠٠٢، 

ولكن سينقل جزء من مراقبي الشرطة والمراقبين العسكريين إلى المكاتب الميدانية. 
وفي النهاية ستضطلع الوحدات الخاصـة المعنيـة بـالمواضيع الشـاملة المتعلقـة بالمشـاركة،  - ٣٧
وشؤون السكان الأصليين، والمرأة واللامركزية وحدها، بأعمال وحــدة شـؤون المـرأة ووحـدة 
شؤون السكان الأصليين. وسينتهي قيام وحدة شؤون المـرأة بمهمـة المتابعـة والتعزيـز وسـتحال 
هـذه المـهام إلى منظومـة الأمـم المتحـدة. بيـد أن فـرع الشـؤون الاجتماعيـة الاقتصاديـة والحالــة 
الزراعية سيحتفظ بمسؤول عن التنسيق يعمل في تنسيق وثيق مع البعثة بكاملها. وممـا لـه أهميـة 
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ــذ  خاصـة، ضمـان إدمـاج المنظـور الجنسـاني في أنشـطة البعثـة وبخاصـة التحقـق مـن وضـع وتنفي
السياسات العامة للدولة في هذا الصدد. 

ومـن أجـل حفـز الأعمـال المتصلـة بالاتفـاق المتعلـق ويـة وحقـوق السـكان الأصليــين  - ٣٨
وتقديم المشورة بشأن تسوية الصراعات، فضلا عـن العنايـة بالتحديـات الجديـدة الـتي يشـكلها 
الإصلاح الانتخابي، سـتحول وحـدة شـؤون السـكان الأصليـين الحاليـة إلى مكتـب استشـاري 

لشؤون السكان الأصليين وسينشأ مكتب معني بالصراع والإصلاح الحكومي. 
وسـعيا إلى كفالـة التعـاون، سـواء بالنسـبة للتوجيـه الاســتراتيجي والقواعــد التشــغيلية  - ٣٩
لمنظومة الأمم المتحدة، بدأ النقل التدريجي للمشاريع الممولة من الصنـدوق الاسـتئماني للسـلام 
في غواتيمـالا إلى وكـــالات منظومــة الأمــم المتحــدة. وقــد بــدأ منــذ عــام ١٩٩٩ نقــل إدارة 

مشاريع مختلفة تتولى تنفيذها البعثة إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. 
ــة  ولمواصلـة عمليـة النقـل ضمـن إطـار الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة، سـتقوم البعث - ٤٠
بنقـل مجمـوع مشـاريع برنـامج الســـلام إلى منظومــة وكــالات الأمــم المتحــدة. ويشــمل هــذا 
مشاريع تقديم المساعدة الفنية إلى الشرطة المدنية الوطنيـة، ومشـروع دعـم كليـة الإصلاحيـات 
ــا  ومشـروع العدالـة والتعدديـة الثقافيـة، والمشـاريع المتصلـة بمركـز إقامـة العـدل في سـانتا إيولالي
ومشـاريع الدعـم الضريـبي والعمـالي والزراعـي. ورغـم مـا تقـدم ذكـره ولأسـباب مـــن صميــم 
ولاية البعثة، ستواصل البعثة تنفيذ مشروع دعم الإصلاح القـانوني، الـذي سـتقدم عـن طريقـه 
المشورة الفنية إلى كونغرس الجمهوريـة بشـأن البرنـامج التشـريعي للسـلام، ومشـروع الإعـلام 

والمشاركة اتمعية، الذي ستنفذ بواسطته ولاية الإعلام المخولة للبعثة. 
ولكفالـة التوجيـه لسياسـات المشـاريع وإدمـاج برنـــامج الســلام في وكــالات وبرامــج  - ٤١
منظومة الأمم المتحدة العاملة في غواتيمالا بغية سحب البعثة، سينشأ فريق انتقالي تابع لرئاسـة 
البعثة، يضم أعضاء يعينون من قبل ممثلي الخاص والمنسق المقيم للأنشطة التنفيذية التي تضطلـع 
ـا منظومـة الأمـم المتحـدة. وسـيعمل هـذا الفريـق خـــلال عــام ٢٠٠٢ علــى كفالــة التوجيــه 
لسياسات المشاريع التي ستنقل إلى وكالات وبرامج منظومة الأمم المتحدة. وفي الوقـت نفسـه 
سـيتولى منسـق هـذا الفريـق تقـديم المشـورة القانونيـة. وسـيتيح هـذا لعمليـــة النقــل والتخفيــض 

التدريجي للبعثة قدرا أكبر من الاتساق. 
  

ملاحظات   سادسا -
سـيكون عـام ٢٠٠٢ حاسمـــا بالنســبة لإحــراز التقــدم في تنفيــذ اتفاقــات الســلام في  - ٤٢
غواتيمالا. ولا غنى عن تحقيق تقدم هام ومطرد في تنفيذ بقية برنامج السلام من أجـل التغلـب 
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على أوجه التفاوت العميقة التي مـا زالـت قائمـة بـين السـكان وـدد منجـزات عمليـة السـلام 
واستمراريتها. ومن الضروري أيضا خفض حدة الصراع المحتمل التي لا يزال يشـهدها اتمـع 

الغواتيمالي. 
ويمثل الجدول الزمني للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤ تحديا جديدا لعمليـة السـلام. وينبغـي أن  - ٤٣
يكـون الدعـم الأكيـد لتنفيـذه مشـجعا لأعمـال المؤسسـات الحكوميـة واتمـع المـدني واتمــع 
الدولي. وقد أظهرت الأمم المتحدة مـرة أخـرى التزامـها العميـق بعمليـة السـلام في غواتيمـالا. 
ومن الضروري مواصلة وتعميق جهود التعاون التقني التي تدعـم مؤسسـات السـلام. إذ ينبغـي 
تعزيـز جميـع هـذه الجـهود، وبخاصـة المبذولـة داخـل البلـد، حيـث ينبغـي أن تظـهر آثـار الســلام 

بوضوح أكثر وتولد المزيد من المشاركة. 
وفي الوقت الذي ينبغي فيه تعزيـز تحـول المؤسسـات الديمقراطيـة ويحتـاج السـكان فيـه  - ٤٤
إلى جني فوائد ثقافــة السـلام، يجـب علـى السـلطات العامـة ووسـائط الإعـلام واتمـع بكاملـه 
تكثيف الجهود من أجل نشـر القيـم المدنيـة وقيـم السـلام والتسـامح والحـوار باعتبارهـا قـاعدة 

الأسلوب الجديد للتعايش السلمي. 
وعموما، ينبغي بذل جهد خاص لتنمية القـدرات الوطنيـة للاضطـلاع بحمايـة حقـوق  - ٤٥
الإنسـان ومراقبتـها. وفي هـذه المرحلــة الجديــدة، يجــب أن تــدرس المفوضيــة الســامية لحقــوق 

الإنسان أفضل صيغة لتعزيز وجودها في البلد ومواصلة دعم تلك المؤسسات. 
وأرى أن مــا دعــت إليــه حكومــة الجمهوريــة مــن إنشــاء فريــق استشــــاري جديـــد  - ٤٦
لغواتيمالا في اية عام ٢٠٠١ مشـجعا للغايـة. فمـن شـأن هـذا أن يتيـح للمجتمـع الـدولي أن 

يجدد التزاماته وينسق أعماله في إطار الجدول الزمني الجديد لتنفيذ اتفاقات السلام. 
وعلى أساس ما تقدم ذكره، أوصي بأن تأذن الجمعية العامة بتجديد ولاية بعثة الأمـم  - ٤٧
المتحدة للتحقق في غواتيمالا للفترة مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢، رهنا بتقديم التقارير المنتظمـة عـن الوفـاء باتفاقـات السـلام وتنفيذهـا، وتوفـير المـوارد 

الضرورية لتشغيل البعثة. 
 


